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يشمل تاريخ التنمية المستدامة تطور الفكر البيئي والممارسات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية.
الممارسات القديمة والوسيطة, قبل ظهور الحركة البيئية الحديثة بزمن طويل، أظهرت الحضارات القديمة فهمًا عميقًا للاستدامة من خلال ممارسات زراعية متنوعة. فعلى سبيل المثال، استخدم سكان بلاد ما بين النهرين تناوب المحاصيل وتقنيات الري للحفاظ على خصوبة التربة وبالمثل، قام المصريون القدماء بتكييف ممارساتهم الزراعية لتتوافق مع الفيضان السنوي لنهر النيل، مما يضمن خصوبة مستدامة للتربة دون استغلال مفرط. ، بينما طورت حضارة وادي السند تخطيطًا حضريًا يُحسّن إدارة موارد المياه والصرف الصحي. وبالمثل، في أوروبا في العصور الوسطى، شجع نظام الحقول الثلاثة على استصلاح التربة وتحقيق غلة زراعية مستدامة، مما يعكس إدراكًا مبكرًا للتوازن البيئي وبالمثل، طبقت المجتمعات إدارة جماعية للغابات وممارسات زراعية سمحت باستعادة التربة ومنع إزالة الغابات، مما يُظهر أمثلة مبكرة على الاستدامة قبل وقت طويل من تعريف المصطلح رسميًا . وخلال ظهور الفكر المحافظ أكدت حركة الحفاظ على البيئة في الولايات المتحدة الامريكية التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، على أهمية إدارة الموارد الطبيعية، داعين إلى الاستخدام المستدام للغابات والحياة البرية. وشهدت هذه الفترة أيضًا تشكيل منظمات بيئية، مثل نادي سييرا في عام 1892، والذي كان يهدف إلى حماية المساحات الطبيعية وتعزيز الحفاظ المسؤول عليها, وقد أدت الثورة الصناعية، التي تميزت بظهور الماكنة والتوسع الحضري، إلى تفاقم التدهور البيئي وأبرزت الحاجة المُلحة إلى ممارسات مستدامة. ومع توسع الصناعات، ازداد الطلب على الموارد الطبيعية بشكل كبير، مما أدى إلى إزالة الغابات ومستويات تلوث عالية. وقد دفعت هذه الفترة مفكرين مثل جورج  مارش، الذي حذر في كتابه "الإنسان والطبيعة" الصادر عام 1864، من احتمال انقراض البشرية إذا لم تُعطَ الأولوية لحماية البيئة. وقد أدت الأزمات البيئية التي تلت ذلك، بما في ذلك التلوث والكوارث البيئية، إلى زيادة الدعوات إلى اتباع نهج أكثر استدامة في التنمية وإدارة الموارد والحفاظ على البيئة. وقد مثّلت الثورة الصناعية، التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، تحولاً محورياً في العلاقة بين الإنسان والبيئة. فبينما حفّزت نمواً اقتصادياً كبيراً وتقدماً تكنولوجياً ملحوظاً، فقد تسببت أيضاً في تدهور بيئي غير مسبوق، مما أثار تساؤلات جوهرية حول الاستدامة. ومع ازدياد عدد سكان المدن وتوسع الصناعات، ازداد الطلب على الموارد الطبيعية، مما أدى إلى تلوث حاد للهواء والماء وأضرار بيئية جسيمة.
شهدت الفترة ما بين عامي 1900 و1910 زيادة ملحوظة في الوعي البيئي، وهو عقد تميز بأنشطة رواد حماية البيئة المؤثرين الذين سعوا إلى رفع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية. شهدت هذه الفترة أيضًا بداية اعتراف أوسع بالآثار الضارة للتصنيع على البيئة، حيث دعا النشطاء والكتاب على حد سواء إلى ممارسات مستدامة للتخفيف من آثار التدهور البيئي. وشهدت أوائل الخمسينيات من القرن العشرين تحولاً في الخطاب البيئي، لا سيما في أعقاب أحداث مثل حادثة تلوث الهواء الحاد في لندن عام 1952، والتي أسفرت عن 12 ألف حالة وفاة. وقد حفزت هذه المأساة دراسة أكثر جدية للقضايا البيئية، بالتزامن مع الكشف المقلق عن إدراك صناعة الوقود الأحفوري لتغير المناخ منذ عام 1954.
شهد القرن العشرون نقطة تحول هامة في تطور التنمية المستدامة، لا سيما منذ ستينيات القرن الماضي فصاعداً. تميزت هذه الفترة بتزايد الوعي البيئي والنشاط البيئي، مدفوعاً بحركات شعبية وأزمات بيئية مقلقة وعلى الرغم من أن النقاشات المبكرة حول الاستدامة تعود إلى القرن الثامن عشر، إلا أن الحركة البيئية الحديثة اكتسبت زخمًا كبيرًا في ستينيات القرن العشرين. وقد حفزت هذه المرحلة عدة أحداث رئيسية، من بينها نشر كتاب راشيل كارسون المؤثر " الربيع الصامت " عام ١٩٦٢. سلط كتاب كارسون الضوء على مخاطر استخدام المبيدات الحشرية وتأثيرها على البيئة، مما أدى إلى تغيير جذري في التصور العام وحشد الحركة البيئية من خلال ربط التلوث بمخاوف الصحة العامة
في الولايات المتحدة، تطورت الحركة البيئية استجابةً لسلسلة من الأزمات، بما في ذلك حوادث تلوث الهواء الحاد في المدن الكبرى وحوادث تسرب النفط. وقد أبرزت أحداث مثل تسرب النفط في سانتا باربرا عام 1969 والتصريف السام في نهر كياهوغا الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية، تُوِّجت بقوانين بيئية تاريخية مثل قانون السياسة البيئية الوطنية لعام 1969 وقانون الهواء النظيف لعام 1970. شكّل الاحتفال الأول بيوم الأرض في 22 أبريل 1970 لحظة محورية في هذه الحركة الناشئة، حيث حشد الملايين للدفاع عن حماية البيئة والاستدامة.
شهدت الحركة البيئية زخمًا متزايدًا في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها في أحداث تاريخية وتشريعات عززت التركيز على الممارسات المستدامة. وشهدت هذه الفترة أيضًا سنّ قوانين هامة، منها قانون السياسة البيئية الوطنية (1969)، وقانون الهواء النظيف (1970)، وقانون المياه النظيفة (1972)، مما شكّل خطوة حاسمة نحو إضفاء الطابع الرسمي على حماية البيئة .
أن تتبع الحركات البيئية في ستينيات القرن الماضي، والتي سلطت الضوء على الآثار الضارة للنشاط البشري على كوكب الأرض. وتقرير "حدود النمو" الصادر عن نادي روما (1972)، وضعت الأساس لفهم أشمل للتنمية المستدامة.
وحظي هذا المفهوم بأول اعتراف دولي هام له في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 في السويد ، حيث تم الاعتراف بضرورة إدارة التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة بطريقة تعود بالنفع على الطرفين.
وفي أكتوبر ۱۹۸۲م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة والذي طالب بأن يشمل التخطيط للتنمية في كل دولة وضع استراتيجيات لحفظ الطبيعة  وتحقيق تنمية قابلة للاستمرار قائمة على التعاون الدولي والعلاقات المتبادلة بين الناس والموارد مؤكدة على تحقيق التنمية القابلة على الاستمرار دون تحقيق ضرر بيئي.
اكتسب مفهوم التنمية المستدامة زخماً كبيراً مع إصدار تقرير بروندتلاند، الذي يحمل عنوان "مستقبلنا المشترك"، في عام 1987. وقد قدم هذا التقرير، الذي ترأسته غرو هارلم بروندتلاند، التعريف المقبول على نطاق واسع للتنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". وقد أكد هذا التعريف على أهمية العدالة بين الأجيال ووضع الأساس للمناقشات الدولية اللاحقة حول الاستدامة. قدّم التقرير إطارًا للتنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. وحذّر من العواقب السلبية المحتملة للنمو الاقتصادي السريع والعولمة، داعيًا إلى سياسات تعالج التدهور البيئي مع تعزيز رفاهية الإنسان . إن ازدياد بروز القضايا البيئية خلال هذه الحقبة، إلى جانب تزايد قلق الرأي العام بشأن التلوث والاكتظاظ السكاني واستنزاف الموارد، قد أبرز الحاجة المُلحة إلى نموذج يدمج الصحة البيئية مع العدالة الاقتصادية والاجتماعية, . وفي عام ۱۹۹۰م أقر مؤتمر العمل الدولي اعتماد فكرة التنمية المستدامة كأساس لكل أنشطة منظمة العمل الدولي مؤكداً على ضرورة أن تعرف الأهداف والأنشطة البينية في إطار الأهداف الإنمائية، وأن توضع سياسات التنمية بما يتناسب والاستخدام المنسق للموارد.
أثّر تقرير بروندتلاند بشكل كبير على الاتفاقيات البيئية الدولية اللاحقة، بما في ذلك قمة الأرض في ريو عام 1992، التي فصّلت مبادئ التنمية المستدامة من خلال إعلان ريو. وقد أكّد هذا الإعلان على ضرورة تغيير المواقف والسلوكيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسلّط الضوء على أهمية دمج الاعتبارات البيئية في السياسات الاقتصادية., كان مؤتمر قمة الأرض لعام 1992، المعروف رسميًا باسم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، حدثًا محوريًا في تاريخ التنمية المستدامة. عُقد المؤتمر في ريو دي جانيرو، البرازيل، وجمع ممثلين من أكثر من 178 دولة، مما جعله أحد أكبر التجمعات التي نظمتها الأمم المتحدة على الإطلاق وتزامن معه قمة كوبنهاجن ۱۹۹۵ وقمة المرأة في بكين ١٩٩٥م أكدت على ضرورة التنمية المستدامة. كان الهدف الرئيسي هو معالجة القضايا المتصاعدة للتدهور البيئي العالمي والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجيات في أعقاب قمة الأرض، استمرت المبادرات الدولية لمعالجة القضايا البيئية مع وضع بروتوكول كيوتو في عام 1997. وكان هذا أول اتفاق ملزم يلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، مما يعكس خطوة مهمة في الدبلوماسية البيئية الدولية.
 وفي عام ٢٠٠٢م عقد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا وأقر ضرورة حماية البيئة المشتركة والقضاء على الفقر وتحسين قدرة الدول النامية على التصدي لتحديات العولمة ومجابهتها والحد من المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة. وفي عام ۲۰۰۵م أقر وزراء الشئون الاجتماعية والتخطيط العرب في جامعة الدول العربية الاتجاه التنموي الجديد المتعلق بالتنمية المستدامة الخاص بالأهداف التنموية للألفية بغرض تمكين الفئات التي ينبغي أن تكون أكثر مشاركة في تحقيق التنمية كالمرأة والشباب ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وأكد ذلك المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس عام ۲۰۱۰م تحت شعار "المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة". شهد القرن الحادي والعشرون تقدماً ملحوظاً في مجال التنمية المستدامة، تميز بجهود عالمية تعاونية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. وتُعد أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015، محوراً أساسياً لهذه المبادرة، إذ تُشكل دعوة عالمية للدول للعمل على تحقيق الاستدامة بحلول عام 2030 وتبني أهداف التنمية المستدامة التي انبثقت من أهداف الألفية الإنمائية السابقة، مستفيدةً من التقدم المحرز ومعالجةً للدروس المستفادة. وهي تتألف من 17 هدفًا تتناول قضايا عالمية متنوعة، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، وتدهور البيئة.

